كان كلامنا المتقدم في أن الموت موجب للزوم العقد، وبالتالي لا ينتقل جواز فسخ العقد إلى ورثة الميت، وقد بينا في غضون الكلام المتقدم أن من أهم الأدلة على ذلك أن معقد الإجماع هو على كون أحد المتعاطيين موجود الذي يريد أن يسترد العين، أما أن ينتقل التراد إلى ورثته، فذلك خارج عن معقد الإجماع.
بعد ذلك قلنا: أما الجنون فهو بخلاف الموت، لأن المجنون يملك، وبالتالي فالمجنون لمالكيته يكون الولي عليه يجوز أن يرد، يعني يكون التراد من قبل الولي، وهذا الولي بمثابة الوكيل بالنسبة للمتعاطيين، يعني لا يشترط في التراد أن يكون بالمباشرة، يمكن للوكيلين من قبل المتعاطيين أن يترادا العينين، كما هو واضح، فإذا جنّ أحدهما فوليه بمثابة الوكيل.
السيد الخوئي (رحمه الله) قال: إن الجنون بمثابة الموت، والدليل على ذلك أن معقد الإجماع فقط على التراد من قبل المتعاطيين، هذا معقد الإجماع، نشك أنه بطرو الجنون على أحدهما، وانتقال الولاية لغيره، هل يسوغ لهذا الغير أيضاً أن يكون بمثابة المباشر؟ يقول: نشك في أن الإجماع ينعقد على مثل هكذا صورة، طبعاً هذا إيضاح لكلامه، هو ما صرح بهذا، قال: يظهر أن الجنون بمثابة الموت فقط ومشى، لكن أنا أوضح كلامه، فبالتالي نقول باللزوم، لماذا؟ لأننا نرجع إلى أن طرو أحد الطوارئ يرجع هذا العقد الجائز إلى لازم، أو يحول الإباحة إلى اللزوم، إلى الملكية، نعم طبعاً اللزوم الملازم للملكية، هذا هو خلاصة كلام السيد الخوئي (يرحمه الله).
كلامه السيد الخوئي: طبعاً له وجه فيه تأمل، لماذا؟ لأن الوكالة في زمن الموكل أمر اختياري، فواضح أن الإنسان يوكل باختياره، لكن هذا الانتقال القهري ليس من لدن المجنون، انتقال الولاية، فقد يقال: إن الدليل دل على أن الوكيل بمثابة الموكل، لأن ذلك ناتج عن اختيار الموكل، لكن الولي، صحيح قد يقال إنه أقوى، لكن في مسألة اندراج الولي تحت معقد الإجماع فيه شيء من الشبهة، يعني الإجماع قام على أن المباشر هو المالك أو المبيح هو الذي له التراد، فالقول بعد أنه التراد يكون للولي، وقد يقال إنه بقياس الأولوية فيه شيء من يعني عدم الوضوح، فيصير لكلام السيد الخوئي شيء من الوجاهة..
...
لا، هو ليس الكلام أن المجنون.. 
يعني يقول إن هذا الانتقال إلى الولاية انتقال قهري، الولي صار ولياً بالقهر، يعني ما جاء هذا من اختيار الموكل، المباشر، يعني في الحكم..
..
لا، في الحكم، أنه ما يقدر يسترد فبالتالي يتحول العقد إلى لازم، هذا ما يقدر يسترد، لكن انتقل التصرف إلى وليه، لكن الكلام الذي قاله السيد الخوئي من الواضح طبعاً مخدوش، لماذا؟ لأنه مر عليكم في الأصول، مر عليكم القياس الذي يسمونه المعلل، الذي فيه علة، مثل حرمت الخمرة لإسكارها، منصوص العلة، هذا لا إشكال في حجيته، بعد ما أحد يقدر يناقش في حجية القياس المعلل، منصوص العلة، وكذلك لا يناقش أحد في دليل الأولوية، لما يقول الحق تبارك وتعالى: (ولا تقل لهما أف)، الأزيد من الأف حتماً بعد يعلم بأنه حرام، يسمونه دليل الموافقة، هنا واضح بأن الولاية إذا كان الوكيل يسوغ له أن يفسخ، وإن نتج عن اختياره، لكن هذا الفسخ لابد أن يكون لغرض عقلائي، فمن المعلوم أن هذا التراد لابد أن يكون لغرض، فالولي ماذا يلاحظ؟ يلاحظ مصلحة المجنون المولى عليه، فالمناط والملاك واحد، إما بقياس الأولوية أو بمفهوم الموافقة.
..
يعني الولي أعظم من الوكيل في التصرف..
...
لا، يعني لأنه في قيامه مقام، يعني أصلاً هذا ما أعطاه إلا هذه السلطة المحدودة، ذاك شسمه يعني، هو هو، سلطته كاملة...
...
أنا ما قلت، قلت إما بهذا أو بهذا..
...
في هذا، وهذا أيضاً نفسه..
...
لا، يلاحظ مصالحه، ولذلك يقولون إنه يعني تنفذ معاملاته بما أنه..
..
هذا رأي السيد الخوئي، يعني طبعاً ما بينه، لكن أنا بينته، قلت هذا رأي السيد الخوئي، لكن الصحيح لأنه فيه يعني يشوبه شيء من الضعف، ويعتريه أكثر من شيء من الوهن، لماذا؟ لأنه واضح الولي هو ما صار ولياً قوتره...
..
هذا الذي يقال، لكن بلحاظ مصلحة المولى عليه، وهذا الذي يقال فقهياً، فلما مثلاً يسترد العين، من الواضح هذا يعني التراد، بعد ما يقال إن هذا لا، المجنون بمثابة الميت لكون معقد الإجماع انعقد على هذا القدر المتيقن، فالصحيح هو الذي ذهب إليه المشهور، أقوى مما ارتآه السيد الخوئي (يرحمه الله).
البحث الآخر: هو أن المعاطاة بعد لزومها، هل يجري فيها الخيار؟ يعني تجري فيها الخيارات التي تجري في البيع أم لا تجري فيها الخيارات؟ مثلاً إذا كان في المعاطاة بين حيوان وثمن، والآن مثلاً حصل شيء، مثلاً تلف الثمن، فباقي المثمن الذي هو الحيوان، الخروف أو الفرس، طبعاً هذا الخيار للبائع إلى ثلاثة أيام، فممكن أن يسترد المبيع حتى وإن تلف الثمن.
يقول الشيخ الأعظم والجهابذة من الفقهاء تبعاً للشهيد الثاني صاحب المسالك (قدس الله نفسه الزكية)، وصاحب المسالك مثل ما نعبر فقيه واجد، فقيه كبير، من أعاظم الفقهاء، يقول: المعاطاة من الواضح أنه يمكن أن نقول فيها بقولين..
القول الأول: أنها ليست بيعاً، كما نص على ذلك القدماء، قالوا: هي ليست بيعاً، القدماء قالوا إنما هي إباحة من لدن المتعاطيين ولا تندرج تحت البيع، وعندنا بعد يقول دليل ثاني على عدم كون المعاطاة بيعاً، هو عدم اندراج المعاطاة في أحد العقود المتعارفة، يعني هي ليست إجارة، ولا رهن، ولا قرض، ولا ولا، فماذا هي؟ لابد أن تكون عنواناً مستقلاً، فالظاهر عدم اندراج المعاطاة في المعاملات المتعارفة، كالرهن والقرض والهبة والإجارة، وتأكيد المتقدمين، والصلح، تأكيد المتقدمين على أنها ليست بيعاً، يجعل هذه المعاطاة معاوضة مستقلة، وهذا الرأي قلنا: يعني منذ القديم وإلى المتأخرين ومنهم صاحب الجواهر، وحتى السيد الخوئي يميل إلى هذا الرأي، يقول: ما عندنا دليل يحصر المعاوضات في المعاوضات المتعارفة، لا، يمكن أن تتحقق معاوضة لا تندرج في أي نحو من الأنحاء المتعارف عليها، لا تكون لا إجارة ولا بيع ولا هبة ولا صلح ولا ولا ولا إلخ، ما فيه مانع تصير معاوضة مستقلة، وهذا نص عليه صاحب الجواهر، قال..
وقلنا مال إليه السيد الخوئي، قال: هذا الرأي فيه قوة ومتانة.
فالمعاطاة إذا لم تندرج تحت هذه العناوين المتعارفة، وقد نص القدماء على عدم كونها بيعاً، فكيف تتحول إلى البيع بعد هذه الأمور التي قلنا توجب اللزوم؟ لا، الظاهر أنها معاوضة مستقلة، فبالتالي لا نستطيع أن نقول مثلاً بجريان الخيارات فيها، لا، هي معاوضة مستقلة، لازمة، هذا اللزوم على نحو الحتم و الجزم، فلو تبين مثلاً وجود عيب بعد لزومها، ما يقدر يرجع بخيار العيب، لأن خيار العيب هذا في البيع، وكذلك إذا تبين وجود غبن، ما يقدر يرجع، ما تأخذ حكم البيع، لأن الأدلة الدالة على جريان الخيارات في البيع، ما نقدر نعمم هذه الأدلة إلى هذه المعاوضة المستقلة إلا بدليل..
...
كان له حق التراد، لكن لما أصبحت لازمة، ما يقدر يرجع إذا تبين أنه مغبون، ما نقدر نرجع إذا تبين أنه انتهى خيار المجلس، وحتى إذا كان المبيع حيواناً، ما نقدر نقول له خيار الحيوان، خيار الحيوان في البيع، هذه ليست بيعاً حتى نقول له: نعم وإن تلف الثمن، نقول للبائع مثلاً صاحب المثمن يسوغ لك الرجوع في فرسك، أو في حمارك مثلاً، لا، الأمر ليس كذلك، لا يجوز له الرجوع لأن هذه معاوضة مستقلة، هذا الرأي الأول..
...
إلا إذا قلنا إن الخيارات غير خاصة بالبيع، الخيارات هذه، صح كثر تداول الخيارات في البيع، لكن بتنقيح المناط، المعاوضات المماثلة للبيع يكون فيه خيار.
..
يعني تأخذ حكم البيع، المعاوضات المماثلة أو المقاربة للبيع تأخذ حكم البيع في جريان الخيار فيها، وإذا لم نقل بكل الخيارات، بعض الخيارات، مثلاً قد ما نقدر نقول الحيوان إلى ثلاثة أيام، خيار الحيوان، لكن إذا تبين أنه فيه غبن، فيه عيب، فنقول بجريان الخيار في المعاوضات وإن كانت مستقلة ولا تندرج، لأن تنقيح المناط يبرر القول بجريان الخيار فيها في كل المعاملات.
...
نعم، طبعاً يصير فسخاً هو، ليس خياراً، لكنه يعني، بمثابة الخيار في الحقيقة يعني، النتيجة واحدة يعني..
هذا صعب، يحتاج له يعني شم فقاهة قوي، نعم، كأنه قياس، صح، طبعاً راح يمر علينا كلام اشويه ألطف من هذا. 
فإذن هكذا قيل.
القول الثاني: هي بيع، نعم، الشارع المقدس، هي بيع عرفي، الشارع المقدس لم يمض هذا البيع إلا بشرط من الشروط، هذه بمثابة الشروط التي مرت عندنا، الملزمات بمثابة الشروط، يعني قال الشارع المقدس مثلاً: إذا تلفت إحدى العينين، إذا تغير وصفها، إذا امتزجت بغيرها، إذا مات أحد المتعاطيين، إذا باع الفضولي، الذي مر علينا هذا..
بمعنى أن المعاطاة، هذا البيع العرفي لم يسلب الشارع بيعيته، يعني ما قال هذا ليس ببيع، قال: إن هذا البيع لا يمضى إلا بهذا الشرط، وعندنا ما يماثل هذا، مثل بيع الصرف، يعني النقدين، فيه شرط، أن يكون ماذا؟ كل من الثمن والمثمن حالاً، يعني يقبض من المتبايعين في الحال، هذا شرط لنفوذ البيع، هنا الشارع في الحقيقة لم يسلب البيعية، وإنما  اشترط لنفوذ العقد أن يموت، عاد مثال حتى تتضح الفكرة..
...
أو يجن على رأي، حتى يصير أوضح، الله يعافينا إن شاء الله من جميع الأمراض..
فإذن عندنا رأيان، رأي يقول: إن هذه المعاملة في الحقيقة هي معاوضة مستقلة، وبالتالي الخيارات لا تجري فيها.
ورأي يقول: هي بيع، وتأخذ أحكام البيع، لكن هذا البيع مشروط بشرط، وهو يماثل بعض البيوع لدينا وعندنا، مثل بيع الصرف، مشروط بالقبض الحالي، كذلك بما نحن فيه، مشروط مثلاً بامتزاج إحدى العينين بغيرها، مشروط بمثلاً أن يموت أحد المتعاطيين وهلم جرا، فإذن هذا الرأي الثاني.
أي الرأيين أقوى؟ 
السيد الخوئي (يرحمه الله) يقول: لا ريب أن المعاطاة هي بيع عرفي، وهذا العرف ببابك، سل من شئت، وتحاول مع من ترتضيه، أينما تتوجه في أصقاع هذه الكرة الأرضية ستجد أن ذلك بيع في العرف، حتى ما نقدر نقول ليس بيعاً، طيب إذا كانت بيعاً، وسلمنا أن الشارع المقدس لم يمضِ هذا البيع إلا بواحد من هذه الأمور التي موجبة للإلزام، فلو أنه أمضى هذا البيع وجعله بيعاً لازماً، لزوم هذا البيع لا يعني من جهة أحد هذه الأسباب، لا يعني أنه لا تجري فيه الخيارات الأخرى، لأن الماهية للبيع بالمعاطاة مساوقة ومساوية لسائر البيوع الأخرى، فكما تجري الخيارات في البيوع الأخرى تجري في هذا حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل.
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
